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  المستخلص 
 تستطيع الدولة مـن خلالهـا أن تـوفر          التيالضرائب واحده من أدوات السياسة المالية المهمة        

ا لتوجيه الاقتـصاد بالـشكل      الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها العامة فضلا عن استخدمه        

 الدولة بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي، وعلى الرغم مـن كـون              هالذي تروم 

لا إن دور هـذه     ٕالعراق من أقدم دول المنطقة في إصدار التـشريعات و القـوانين الـضريبية ا              

صادية و الاجتماعيـة    التشريعات و القوانين في تمويل نفقات الدولة و تحقيق أهداف الدولة ألاقت           

 في تمويل تلك النفقات فضلا      ييعد محدود نظرا لاعتماد العراق على إيرادات النفط بشكل أساس         

 و الاختلالات ألاقتصادية و الاجتماعية التي يعاني منها العـراق لـسوء الإدارة              المشكلاتعن  

للبنى الأساسـية و    الاقتصادية لأعوام خلت و ما خلفته الحروب التي خاضها العراق من تدمير             

استنزاف للموارد المحلية و قد عانت السياسة الضريبية بالعراق من التهميش و التخـبط و لـم                 

تستطع الضرائب إن تحقق إي  من أهدافها و لم تستند على إي من قواعدها عمليا و بشكل عـام    

لخضوع للضريبة  ن النظام الضريبي العراقي يعاني من أختلالات عدة تمثلت باختلال معايير ا           ٕفا

 تقديرها و كثرة الإعفاءات و السماحات و التنزيلات و الاعتماد على الضرائب             طرائقمع تعدد   

غير المباشرة بشكل كبير في هيكل الضرائب العراقي و وجود حالات عدة للتهـرب الـضريبي       

ي فضلا عن انخفاض حصيلة الإيرادات الضريبية و ضعف في استجابة النظام الضريبي العراق            

ة الأمـر   يللتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية بالبلد هذا مع تخلف و عدم كفاءة الإدارة الـضريب             

 تمثلـت   التي التي يعاني منها     العوائقالذي اثر سلبا على النظام الضريبي العراقي و اظهر أهم           

 التوكيـد    الاقتصادية مع  العوائق الإدارية و التشريعية و ألاجتماعيه فضلا عن         العوائقبالأساس ب 

 و إصلاح النظام الضريبي العراقي و بما يتلاءم مع الإصـلاحات            العوائقعلى إن معالجة هذه     

الاقتصادية بالبلد من شأنه إن يسهم بشكل كبير في تفعيل و تطوير دور الضرائب في الاقتـصاد            
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تـستطيع  العراقي و يحسن من أداء السياسة الضريبة بالعراق و يوفر بالتالي أداة ماليـة فعالـة            

الدولة بواسطتها إن تنوع مصادر إيراداتها و تحقق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية الأخـرى              

  . للضرائب 

  
Abstract 
Taxes is one of financial policy important tools. Through taxes the 
government can make revenues which it needed to finance it's public 
expenditure. Beside to it helps in economic and social stability . Although 
Iraq is one of oldest nations which issued taxes rules the role of taxes in 
public revenues still limited because Iraq still fully depended on oil 
revenue, beside the economic problems and economic and social upsets. 
Taxes policy suffered too much during the four last decades , and couldn't 
achieve it's goals. Generally the Iraqi taxes system suffered from a lot of 
problems which we can see that in standards of taxes , multiplicity  
methods of estimation, multitude of exemptions and rely on indirect taxes 
in Iraqi structure taxes. Besides of a very important problem which is 
escaping of taxes , and the weakness in response for economic variation. 
This research will study the means of taxes , importance of taxes , Iraqi 
taxes system , and analyze the role of taxes in Iraqi economic development 
, and how we can make a connection between the taxes system and  the 
economic reforms , beside analyzing the problems which countered Iraqi 
taxes system.    

  

  مقدمة
 الاقتصادية الناجمة بالأسـاس عـن سـوء         المشكلاتبالنظر لكون الاقتصاد العراقي يعاني من       

الإدارة الاقتصادية للفترات السابقة فضلا عن النتائج الاقتصادية المترتبة على الحـروب التـي              

دي فـي   لاسيما اثر الحـصار الاقتـصا     قد الثمانينات من القرن الماضي و     خاضها العراق منذ ع   

 المـشكلات  عمقت مـن هـذه       التي 2003 و حتى الحرب الأخيرة عام        الماضي تسعينات القرن 

الاقتصادية فقد أجهزت هذه الحرب على معظم البنى الارتكازية الأساسية فـي البلـد و شـمل                 

له الحرب طاله النهب و السلب و الحـرق، و          والتدمير كل مفاصل الحياة الاقتصادية و ما لم تط        

ننا اليوم أمام اقتصاد مدمر و في أعلى حالات التدهور، مما يضع على كاهل الدولة               إ ف بشكل عام 

 و دفع   عمارٕالامن خلال أعادة    و معالجة هذه الأمراض الاقتصادية      مهمة تصحيح هذا الاختلال     
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 لتحقيـق   اللازمة الذي يتطلب توفير مصادر التمويل       الأمر زيادة معدلات النمو     ةالاقتصاد باتجا 

 للنهوض بهذا الاقتصاد المعطل، و بالنظر لعدم تـوافر شـروط ملائمـة لجـذب                مناسبة ةتنمي

 الدولة  اتجهتفقد  )   ملائمة بالعراق حالياً   ةعدم وجود بيئة استثماري   (  للعراق   الأجنبيالاستثمار  

 النفط، و لكن بسبب تذبذب أسعار النفط و بالتـالي           إيرادات و لاسيما لمصادر التمويل المحلية و     

 تبحـث   إن ه بات لزاما على الدولة    فانمع ضعف ألقدرة التصديرية للنفط العراقي        الدولة يراداتإ

عمـاره و مـن أهـم هـذه         إ إعادة لتمويل تنمية الاقتصاد العراقي و       أخرىعن مصادر تمويل    

 التي تساعد الدولة على تأمين تلك المـوارد         الماليةالمصادر الضرائب التي تعد من أهم الأدوات        

 أهـم أدوات    ى، و هي بذلك احد    للدولة الاقتصادية و   المالية السياسة   على وفق  و توجهها    اليةالم

  . النشاط الاقتصادي و التأثير به توجيهالسياسة المالية المستخدمة في 
  

  أهمية البحث 
عمار الاقتـصاد العراقـي     ٕعاده ا ٕتنبع أهمية البحث من أهمية توفير الإيرادات المالية اللازمة لا         

لمتردي و النهوض به مع ضرورة تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة بعيدا عن تقلبات العوائد               ا

 خطـط   فيالنفطية الناتجة عن تغيرات أسعار النفط بالأسواق الدولية لما لهذا من تأثيرات سلبية              

 تطوير الاقتصاد العراقي و رفع معدلات نموه فضلا عن أهمية دور الضرائب في تحقيق أهدافها              

  .الاجتماعية و الاقتصادية الأخرى 
  

  مشكلة البحث 
 لتوفير الإيرادات المالية اللازمة للإنفاق العام       ي اعتماد الحكومة على إيرادات النفط بشكل أساس      

 الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي و عمق من تهمـيش مـصادر              المشكلاتزاد من   

ضرائب التي تعد إحدى أهم أدوات السياسة الماليـة التـي           التمويل الحكومية الأخرى و لاسيما ال     

تستطيع الدولة بواسطتها إن توفر الإيرادات المالية اللازمة للإنفاق العام من جهـة وتـستخدمها               

  .لتوجيه الاقتصاد و التأثير فيه  بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي من جهة أخرى 
  

  هدف البحث 
 التي يعاني منها النظام الضريبي فـي        العوائق و   المشكلات  التعرف على أهم   إلىيهدف البحث   

 الاستفادة من الضرائب و محاولـة إيجـاد الحلـول                      فيالعراق و يؤثر بالتالي على قدرة الدولة        

  .لها 
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  فرضية البحث 
حـصيلة  يمكن إن يسهم فـي زيـادة        اسة الضريبية   ي تطبيق الس  قوتع التي   المشكلات معالجة   إن

 و يحقـق     الاقتـصادي  الإصـلاح  مرحلة   دعم الدولة ل  إيراداتالضريبي و بالتالي زيادة      الإيراد

   . الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية للسياسة الضريبة 
  

  منهجية البحث
 الضوء  لتسليط  التحليلي لأهم ما يتعلق بأدبيات الدراسة في محاولة        – نستخدم الأسلوب الوصفي    

 و  المـشكلات  فضلا عـن  النظام الضريبي العراقي بشكل عام       الضرائب و    أهميةعلى ماهية و    

 الإسهام في معالجة  نها  إلوصول لاستنتاجات و توصيات من ش     ل في محاولة العقبات التي يواجهها    

 عن تفعيل   العراقي فضلاً  بهدف تطوير دور الضريبة في تمويل الإنفاق الحكومي          المشكلاتتلك  

  . لتأثير فيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالعراق دورها في توجيه الاقتصاد العراقي و ا
  

  الضريبة و النظام الضريبي ماهية و أهداف -: أولا 
النظام الضريبي هو عبارة عن مجموعة الضرائب التي تفرضها الدولة على المكلفين في زمـن               

 بيد الدولـة    ةال العامة و النوعية، و يعد أداة فع       ةمباشرالمعين بما فيها الضرائب المباشرة و غير        

لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها، و يتأثر النظام الضريبي بالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعيـة              

، وتتكون مقومات   )1(من خلال النظام الضريبي   تحقيقها  إلى  فضلاً عن الأهداف التي تسعى الدولة       

يبية و الإدارة التنفيذية     التي تختص بإصدار القوانين الضر     ةالنظام الضريبي من الإدارة ألتشريعي    

 تنـشأ التي تتولى تنفيذ هذه القوانين و الجهاز القضائي الذي يتولى الحكم في النزاعات التي قـد              

 إلزامية بدون مقابل مباشر يـتم       ةهي مساهم فالضريبة    ، إما   )2(بين المكلفين و الإدارة الضريبية    

، أو هـي    )3(ض دعم الإنفاق العـام    فرضها على الإفراد و الممتلكات و المؤسسات التجارية بغر        

 ـ     بوصفهمبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين          ة سياسـي  ةم أعضاء متضامنين فـي منظم

 إي إن   ،)4( هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة و الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي           ةمشترك

 ـاحسب مقدرتـه    الضريبة فريضة ماليه إجبارية تأخذها الدولة بشكل نقدي من المكلف ب            ةلتكليفي

 التي المالية و الاقتصادية و الاجتماعية    دون مقابل مادي مباشر بهدف تحقيق جملة من الأهداف          

و الهدف الاقتـصادي  و الهدف المالي وهو تحقيق إيراد مالي للدولة لتغطية نفقاتها العامة     تتمثل ب 

 ـ    عن طر  ةتشجيع الاستثمار و توجيهه نحو مشاريع إنتاجي      بتمثل  الم  ةيق إعفاء المشاريع الإنتاجي

 ـ                ةبشكل كلي أو جزئي من الضريبة و توفير الحماية للمشاريع المحلية بفرض ضـرائب مرتفع
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على السلع المستوردة المماثلة للسلع المحلية و تشجيع الصادرات بإعفائها بشكل كلي أو جزئـي               

ن خـلال تخفـيض أو       معينه م  ة أو خدم  ةتشجيع أو تقليل استهلاك سلع     عن   فضلاًمن الضريبة   

 الاستقرار الاقتصادي عن طريق استخدام الـضرائب         و تحقيق  زيادة الضريبة المفروضة عليها   

الهـدف  و  خاصة في طرفي الـدورة الاقتـصادية        بفي التحكم بالطلب على السلع و الخدمات و         

توزيـع   إعادة توزيع الدخول بين فئات المجمع و بالتالي تقليل التفاوت في             من خلال الاجتماعي  

 ـ          لمـصلحة أصـحاب الـدخول       ةالدخول فضلا عن توفير التمويل اللازم لتقديم الخدمات ألعام

و للضريبة أسس و قواعد يجب إن يأخذها مشرع القانون الضريبي بعين الاعتبـار      )5(المنخفضة

   )6( -:عند سن القوانين الضريبية أهمها 
  

عام على المواطنين بحسب قدرتهم ألتكليفيـه        قاعدة العدالة، إي توزيع أعباء تمويل الإنفاق ال        –1

على تحمل هذه الأعباء، وهنا نميز بين نوعين من العدالة، العدالة الأفقية أي المعاملة المتماثلـة                

 ـ     ةلذوي الدخول المتساوية و العدالة الراسية أي معامل         مختلفـة،   ة ذوي الدخول المختلفـة معامل

ة أي أنها تفرض على جميـع أنـواع الـدخول و             الضريب ةولتحقيق العدالة يجب توكيد عمومي    

الاعتدال في سعر الضريبة فضلا عن إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة لحماية أصحاب الدخول              

 .                                      المحدودة 
   . قاعدة الوضوح، إي تكون القوانين الضريبية واضحة لدى المكلفين لكي يسهل تطبيقها– 2 

، إي مراعاة الظروف المادية و النفسية للمكلفين لكي لا تكـون الـضريبة              الملاءمة قاعدة   –3 

     .معوقه للنشاط الاقتصادي للإفراد 
 قاعدة الاقتصاد في النفقات، أي تكون نفقات إدارة الضريبة معقولـة بالقيـاس بـالمردود                - 4

                                    .الضريبي بشكل خاص 

 على مراعاة التغير في حصيلة الضريبة بما يتناسب و التغير في            ة قاعدة المرونة، أي ألقدر    – 5

  . نفسه الاتجاه بالدخل القومي و 

 قاعدة الرفاهية، إي إن الضريبة ليست مجرد جباية إنما هي أداة تستطيع الدولة من خلالها                – 6

  إن تحقق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي للإفراد  

 قاعدة الكفاية، إي إن تكون إيرادات الضرائب كافية لسد متطلبـات الإنفـاق الحكـومي و                 – 7

على مستوى النشاط الاقتصادي  حسب ما تقدره الإدارة الضريبية بناء   
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 قاعدة الحياد الضريبي، إي تقليل  الآثار غير المقصودة  لفرض الضرائب على اتجاهـات                – 8

   النشاط الاقتصادي العام    الاستهلاك و الاستثمار و اتجاه

 ضـرائب   إلـى بإشكال مختلفة وعلى أسس متنوعة و بشكل عام تقـسم             تصنف   و الضرائب   

وهي الضرائب التي تفرض بشكل مباشر  على المكلف و لا يـستطيع نقـل عبئهـا و                   مباشره

 ضـريبة الـدخل  وهـي الـضريبة          و تشمل كل من   تفرض حين حصول المكلف على الدخل         

 ضريبة العقار وهي الضريبة المفروضة علـى إيـراد          وعلى إيراد المكلف الصافي     المفروضة  

ضريبة ريـع رؤوس الأمـوال المتداولـة  وتـشمل           و  عدا دار سكنه    العقاري ةالمكلف من دخل  

 التركات و المواريث أي الضريبة المفروضة على المكلف بعد انتقال المواريـث             ىالضريبة عل 

 اقتصادياً  و    ةمستغلال و الضريبة على العرصات أي الأرض غير         إليه عند وفاة صاحبها الأول      

وهي الضريبة التي يدفعها المكلف و ينقل عبئها فيما بعـد لأي شـخص               ضرائب غير مباشره  

 و تشمل كل    أخر، وتفرض على واقعه معينه دون تحديد المكلف كما تفرض حين استخدام الثروة            

 تفرض على عمليات التبادل التجاري بين الدولـة         الضرائب الكمر كيه  وهي الضرائب التي      من  

  بما فيها عمليات مرور السلع عبر أراضي الدولة لـصالح دولـه أخـرى و               و العالم الخارجي  

ضـرائب  فـضلا عـن     الضرائب على الإنتاج وهي الضرائب المفروضة على الإنتاج المحلي          

 كونها تعد أداة مهمة فـي       ةيثالاستهلاك وهي من الضرائب المهمة في الأدبيات الاقتصادية ألحد        

ــضافة     ــة الم ــريبة القيم ــا ض ــم أنواعه ــن أه ــصادي وم ــتقرار الاقت ــق الاس                    تحقي

غالبا ما تضم الهياكل الضريبية في كل دول العالم النوعين معـا             و )7()الضريبة على المبيعات    ( 

 ثـم   ، مصادره على وفق  ةى أساس التمييز بين دخل    علتفرض على المكلف    ( ة   نوعي إماو تكون   

  ) ضريبة نوعية مستقلة لها وعاء وسعر خاص بهـا           إلىإخضاع كل مصدر من مصادر الدخل       

وبـشكل تـصاعدي دون       كافـه   من مصادره  ةتفرض على المكلف بعد تجميع دخل     ( أو موحده   

نـة لمراعـاة الظـروف      التمييز بين طبيعة أو مصدر هذا الدخل وذلك بعد استبعاد مبـالغ معي            

 للمكلف بشكل أفضل من     ألتكليفيه وتتميز الضريبة الموحدة بمراعاتها للمقدرة       ،الشخصية للمكلف 

سياسة الحكومة المتعلقة بتحديد و فـرض و         اما السياسة الضريبية فهي      ، )8( ) الضرائب النوعية 

العامـة و التـأثير فـي    تحصيل الضرائب بغية توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الإغراض         

متغيرات الاقتصاد باتجاه تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي طبقـا لـنهج و أولويـات               

 و للسياسة الضريبة دور مميز في تمويل نفقات الدولة العامة من            )9(  الفلسفة الاقتصادية السائدة  



   ) )6161  ––  4040( ( ص صص ص20112011ارارأيـأيـ  السابعالسابعد د ــــــالال) ) 2288((مجلة العلوم الاقتصادية العددمجلة العلوم الاقتصادية العدد.................................. شهاب شهابعلي طالبعلي طالب. . مم..مم
 

 46    

عاة اختلاف الأهميـة    جهة و تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي من جهة أخرى، مع مرا           

المـذكورة  بحسب طبيعة النظام الاقتصادي غير انها بشكل عام و بحسب سمات الدول الناميـة               

 و منها العراق أداة تمويليه فقط بمعزل عن كونها وسيله لتوجيه الاقتصاد بما ينـسجم مـع                  آنفاً

  .جتماعي فيها توجهات الدولة الاقتصادية و الاجتماعية و يحقق الاستقرار الاقتصادي و الا

   الدور الاقتصادي و الاجتماعي للضرائب-: ثانيا 

ساد الاعتقاد بالسابق على إن الضرائب حيادية لا تؤثر بشكل مباشر بالنشاط الاقتـصادي و إن                

وظيفتها الأساس هي توفير التمويل للحكومة لسد النفقات ألعامة، غير إن تطور الفكر الاقتصادي              

 تتمثل بالأساس بكونها تعد أداة مهمة مـن         التيقتصادية و الاجتماعية    اظهر أهمية الضرائب الا   

أدوات إعادة توزيع الدخل فضلا عن كونها من الأدوات المهمة في توجيه الاستثمار من خـلال                

فرض ضرائب قليلة أو إعفاء أنشطه اقتصاديه معينه مما يدفع الاستثمار للتوجـه لمثـل هـذه                 

 في حاله دفع الاستثمار للتقليل من أنشطة اقتصادية معينـة يـتم             الأنشطة الاقتصادية أو بالعكس   

 إن  إذفرض ضرائب عاليه على مثل هذه الأنشطة كما تؤثر الضرائب في الإنفاق الاسـتهلاكي               

 تقليل الإنفاق الاسـتهلاكي و      إلىفرض ضرائب عالية على أصحاب الدخول المنخفضة سيؤدي         

 إن فرض ضرائب عالية على أصحاب الـدخول         إذ بالعكس فضلا عن تأثير الضرائب بالادخار     

 خفض مدخراتهم كما إن الضرائب تؤثر في مـستوى معيـشة الإفـراد و               إلىألمرتفعه سيؤدي   

 تـدهور   إلـى  إن فرض ضرائب عالية يـؤدي        إذإنتاجيتهم و تفضيلهم ما بين العمل و الراحة         

عمـل و الـضرائب     مستوى معيشة أصحاب الدخول المنخفضة مما يدفعهم لزيـادة سـاعات ال           

 ارتفاع كلف الإنتاج و بالتالي تقليل الإنتاج و بـالعكس فـان الإعفـاءات               إلىألمرتفعة قد تؤدي    

الضريبية أو الضرائب القليلة تقلل تكاليف الإنتاج و تدفع لزيادته و للـضرائب دور مهـم فـي                  

الركـود   إن حالـة     إذالتأثير على النشاط الاقتصادي خاصة في طرفـي الـدورة الاقتـصادية             

الاقتصادي تتطلب تخفيض الضرائب و زيادة الإعفاءات لتحفيز الاستهلاك و الادخار و بالتـالي       

الاستثمار إما عند التضخم فيتوجب زيادة أسعار الضرائب و فرض ضـرائب جديـدة لتقليـل                

   .)10(لاستهلاك و بالتالي الطلب و الحد بذلك من استمرار ارتفاع الأسعارا
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   النظم الضريبية في الدول النامية   سمات- : ثالثا
  تتصف اقتصادات الدول النامية بجملة من الصفات العامة المشتركة على الرغم من خصوصية             

 عن اختلاف الموارد المادية و البشرية لكـل دولـة           فضلاً والاجتماعية فيها الهياكل الاقتصادية   

هي انخفاض مستوى الدخل القومي و      ية  الاقتصادن أهم سمات الدول النامية      إبشكل عام ف   و منها،

 الناتج بالأساس من انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي فـي هـذه الـدول و             نصيب الفرد منه    

 ضعف مـساهمة القطـاع    عنو محدودية تنوع القاعدة الإنتاجية الناجم        اختلال الهياكل الإنتاجية  

ب تعتمد على قطـاع واحـد   تكون هذه الهياكل بالغالب أحادية الجان  حيثالصناعي بشكل خاص  

 اختلال هياكل التجارة الخارجيـة والعجـز المـستمر           ألزراعة أو صناعة الاستخراج مع     عادةً

 فضلا عن ارتفاع معدلات النمو السكاني المصحوب بارتفاع معدلات البطالة           لموازين المدفوعات 

تفاع نسب ألاميـة  و تدهور مؤشرات التنمية البشرية بشكل عام من انخفاض مستوى التعليم و ار   

      )11(.و تدهور الأوضاع الصحية و انتشار الفقر 

                  إما فيما يخص أهم سـمات الـنظم الـضريبية فـي الـدول الناميـة فـيمكن إن نـستعرضها             

  ) 12( -: بالتالي 

وهي أقـصى   ( ضعف الحصيلة الضريبية، و الذي يقاس بواسطة مفهوم الطاقة الضريبية            – 1 

 بواسطة الضرائب في حدود الدخل القـومي دون المـساس بالاعتبـارات             تحصيله يمكن   إيراد

، و تتوقف هذه الحصيلة على مجموعة من العوامل منها مـستوى   )الاجتماعية لدافعي الضرائب    

 فضلاً عن طبيعة الهياكل الاقتصادية و ماهية الأهداف المرجوة          توزيعهالدخل القومي و طريقة     

تصادية المتبعة، و تعود أهم أسباب ضعف الحصيلة الضريبية في الدول النامية            من السياسات الاق  

عدا بعض الـدول الريعيـه      (  انخفاض الدخل القومي و نصيب الفرد منه في الدول النامية            إلى

 بالقطاع الزراعـي، مـع      خصوصاًواتساع نطاق العمليات العينية و      ) خاصة المصدرة للنفط    بو

 اكبـر فـي النـشاط    اًوإتباع النظم الاقتصادية التي تعطي للدولـة دور  اتساع حجم هذا القطاع،     

الاقتصادي و كثرة الإعفاءات الضريبية و صعوبة تقدير نشاط المشروعات الخاصة، و بـشكل              

 ـ     خاص مع عدم مسك دفاتر محاسبية نظاميه فيها، و ضعف          ت أ الجهاز التنظيمي و الإداري للهي

                                                                                 .                       الضريبية 

 تعاني الدول النامية من عدم التوازن بين الضرائب المباشرة          إذ اختلال الهياكل الضريبية،     – 2 

ي إذ  مباشرة النسبة الأكبر في حصيلة إيرادها الـضريب       الغير  مباشرة إذ تمثل الضرائب     الو غير   
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 %) 70 – 60( تمثل الضرائب على الإنفاق و الاستهلاك و ضرائب التجارة الخارجية حـوالي           

من مجمل الإيراد الضريبي فيها ، أما الضرائب المباشرة، مثل الضرائب على الدخل وضرائب              

  . ريع رأس المال، فغالبا ما تقل أهميتها في الإيراد الضريبي على عكس الدول المتقدمة 

غالبا ما تعاني النظم الضريبية في الدول الناميـة          معالجة غير الصحيحة لقضية العدالة،     ال - 3 

من عدم عدالة توزيع أعباء تمويل الإنفاق العام على المواطنين بحسب قدرتهم ألتكليفيـه علـى                

 للضرائب هو زيادة الإيراد الضريبي لسد النفقات العامة         الرئيستحمل هذه الأعباء، كون الهدف      

،وهذا يشمل بالطبع عدم العدالة الأفقية أي المعاملة غير المتماثلة لذوي الدخول المتـساوية و        فقط

  .  عدم العدالة الآسية إي معامله ذوي الدخول المختلفة معامله غير مختلفة 

 ضعف الجهاز الإداري، إذ تنقص الإدارة الضريبية في الدول النامية المعلومات و البيانات              – 4

لازمة لتقدير الضرائب كما تعاني هذه الإدارات من نقص فـي الكـوادر و الأجهـزة                المالية ال 

المؤهلة اللازمة لجباية الضرائب بسبب نقص الإمكانات أو التكنولوجيا المطلوبة وبما يزيد مـن              

والذي يقصد به تجنب الواقعة الضريبية عن طريق امتناع الفرد عن           ( حالات التجنب الضريبي    

ولـة  اوالذي يقـصد بـه مح     ( والتهرب الضريبي   )  خضوعه للضريبة    إلىدي  النشاط الذي يؤ  

 و  طرائـق المكلف الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة بشكل كلي أو جزئي متبعا فـي ذالـك                

، إي   ويساعد على انتشار الفساد الإداري في إدارة الجهاز الـضريبي            )13()أساليب غير شرعيه    

  .    لدول النامية إدارات غير كفوءه إن الإدارات الضريبية بشكل عام با

 هدف الضرائب الرئيس هو سد نفقات الدولة العامة و بالتالي تكون الـضرائب حياديـه لا                 – 5

تؤثر في توجيه الاقتصاد بما يتلاءم مع توجهات الدولة التنموية مع كونها غيـر فعالـه بـسبب                  

  . الضعف النسبي للإيراد الضريبي المتحقق بالغالب 

فـي هيكـل     للتغيرات    للنمو الاقتصادي أو   عف مرونة النظم الضريبية على الاستجابة      ض – 6 

  .النشاط الاقتصادي بشكل عام 

  هياكل معقده بسبب كثره القوانين الضريبية مع كثرة التعديلات المدرجة على هذه القوانين               - 7

  . مما يصعب فهم هذه القوانين من جهة و تطبيقها من جهة أخرى 
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    وخصائصهالعراقفي النظام الضريبي هيكل   - : رابعا
   استعراض تاريخي - 1

تعد التشريعات الضريبية في العراق واحده من أقدم التشريعات في العالم فقـد عـرف العـراق                 

 وردت قي الآثار العراقية القديمة أشـارات للـضرائب و           إذالتشريعات الضريبية منذ زمن بعيد      

ت الإسلامية الخاصة بالأموال و الحقـوق المتعلقـة بهـا فالتـشريع              بالتشريعا الجبايات مروراً 

 للتشريعات الضريبية في العراق     الضريبي العثماني أبان السيطرة العثمانية على المنطقة وصولاً       

 يعـد العـراق مـن أول دول         إذالحديث بعد تأسيس دوله العراق في عشرينات القرن الماضي،          

ريبية بشكلها الحديث، فقد صدر أول قانون لضريبة الـدخل          المنطقة في إصدار التشريعات الض    

 60،  1931 لـسنة    73 { و الذي عدل لمرات عده بالقوانين        25 بالرقم   1927في العراق عام    

  بهدف مواكبة التطورات الاقتـصادية و        } 1936 لسنة   58 و   1934 لسنة   19،  1933لسنة  

لجة إي قصور في القانون يمكن إن يكون        الاجتماعية في العراق خلال تلك الفترة و محاولة معا        

 لـسنة   36المشرع قد وقع فيه، وقد الغي العمل بهذا القانون و حل محله قانون جديـد بـالرقم                  

 9، التعديل ذي الرقم     1943 لسنة   67 التعديل ذي الرقم     {، و الذي عدل بدوره بموجب       1939
 و التعديل   1952 لسنة   11قم  ، التعديل ذي الر   1952 لسنة   10، التعديل ذي الرقم     1951لسنة  

، وقد تم إلغاء هذا القانون و صدر بدل عنه قانون ضريبة الـدخل              } 1952 لسنة   63ذي الرقم   

 و الذي الغي العمل به بعد قيام الجمهورية ليحل بدله قـانون جديـد               1956 لسنة   85 الرقم   وذ

لغاء هذا القـانون و      مره، وقد تم إ    38 و الذي عدل بدوره حوالي       )14(،  1959 لسنة   95بالرقم  

 التـي   )15( النافذ مع تعديلاتـه      1982 لسنة   113 الرقم   وصدر بدل عنه قانون ضريبة الدخل ذ      

               بموجـب الأوامـر    2003كان أخرها تعديل سلطة الائتلاف المؤقت بعد احتلال العراق عـام            

ن لضريبة الأمـلاك    ، أما فيما يخص ضريبة العقار فقد صدر أول قانو         )16( } 84 و   49،  37 {

 17 وحل محلـه قـانون        نفسها ةللأسباب السابق  والذي الغي    11 بالرقم   1923في العراق عام    

 وقد تـم إلغـاء      } 1959 و   1954،  1952،  1950،  1948 { المعدل بالسنوات    1941لسنة  

 لـسنة   162 عنه قانون جديد عرف بقانون ضريبة العقـار ذي الـرقم             هذا القانون وصدر بدلاً   

               التي كان أخرهـا تعـديل سـلطة الائـتلاف المؤقـت بـالأمر              )17(لنافذ مع تعديلاته     ا 1959

وقد صدر بالعراق قوانين ضريبية أخرى تخص العرصات و التركات و المبيعات             )18( 49رقم  

وغيرها من الأنشطة الاقتصادية و قد  أنيطت مهمة تطبيق القـوانين الـضريبية فـي العـراق                  
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 فـي   اً قـسم  14 تابعة لوزارة المالية مكونة من       هيأة ألعامة للضرائب و هي      هيأةا ال لإدارتين هم 

 ألعامـة للكمـارك      هيأةو ال *  في المحافظات    28 في بغداد و     اً فرع 18 فضلا عن    هيأةمركز ال 

 2005فضلا عن استحداث قسم السياسة الضريبية في الدائرة الاقتصادية التـي أنـشئت عـام                

          تهتم بصياغة التشريعات الـضريبية فـضلا عـن تطـوير الإسـتراتيجية             يالتبوزارة المالية   

  . الضريبية 
  

   الهيكل الضريبي في العراق - 2
ن أغلب الهياكل الضريبية بالعالم مـن       ٕنه شا ٕ يتألف هيكل النظام الضريبي العراقي بشكل عام شا       

   - : إلى تقسم بدورها التينوعين من الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

   تشمل التي الضرائب المباشرة أولاً

   الضرائب على الدخل وهي –أ 
 ضريبة الدخل، وهي الضريبة التي تفرض على أوسع شريحة من المكلفين الذين يزاولـون          – 1

، وهي ضريبة تصاعدية عدا      سنويا صافياً   تولد لهم إيراداً   التيالأنشطة الاقتصادية المختلفة    

، تسهم بنسبه كبيرة  في مجمل الإيـراد الـضريبي،           )19(ساس النسبي حالات معينة تأخذ بالأ   

  .  النافذ و تعديلاته 1982 لسنة 113تنظم أحكامها بواسطة قانون ضريبة الدخل ذي الرقم 

مـن دخلـه    السنوي   إيراد المكلف     ضريبة العقار، وهي الضريبة التي تفرض على مجمل        – 2

 لـسنة   162 تنظم أحكامها بواسطة قانون ضريبة العقار ذي الرقم           عدا دار سكنه،   العقاري

  .   النافذ و تعديلاته  1959
  

   الضرائب على رأس المال و هي –ب 
 لصالح الورثة من    ى ضريبة التركات، وهي الضريبة التي تفرض على كل ما يتركه المتوف           – 1

عد الوفاة، تنظم أحكامها بواسطة     أموال منقولة و عقارات و التزامات بما فيها عقود التأمين ب          

    . 1985 لسنة 64قانون ضريبة التركات ذي الرقم 

 ضريبة العرصات، وهي الضريبة التي تفرض على الأراضي الواقعة ضمن حدود أمانـة              – 2

العاصمة أو حدود بلديات مراكز المحافظات أو الاقضية و النواحي، إذا لم تكـن مـستغله                

 لـسنة   26م أحكامها بواسطة قانون ضريبة العرصـات ذي الـرقم           ، تنظ  اقتصادياً استغلالاً

  .  النافذ و تعديلاته 1962
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   تشمل التي الضرائب غير المباشرة ًثانيا
   الضرائب على الاستهلاك و هي –أ 
 كل ما يخـص انتقـال الـسلع و          على الضرائب الكمر كية، وهي الضرائب التي تفرض         – 1

 تنظم أحكامها بواسطة القانون     ، دولة أخرى  إلىر أراضيها    أو عب  الدولة واليها الخدمات من   

 لـسنة   77 النافذ و تعديلاته و قانون ألتعرفه الكمر كيـة ذي الـرقم              1984 لسنة   23رقم  

، وقد تم تعليق الضرائب الكمر كية بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقت ذي الـرقم               1957

 تفرض  التي 2003 لسنة   28لأمر  عمار العراق بموجب ا   ٕ و استبدلت بضريبة إعادة ا     112

   . )20(عدا الدواء و الغذاء % 5ت بنسبة على إجمالي الاستيرادا

 مـا   ، وغالباً  ضرائب الإنتاج، وهي الضرائب التي تفرض على بعض المواد المنتجة محلياً           – 2

تستخدم الدولة الإعفاءات منها لإغراض تنموية اقتصاديه أو اجتماعيـه،  تـنظم أحكامهـا               

  . ة ي مجموعه من القوانين الضريببواسطة

مبالغ ماليه تدفع للدولة مقابل خدمه معينـه  (  الضرائب على التداول، ويطلق عليها الرسوم   –ب  

 1974 لسنة   16مثل رسوم الطوابع، تنظم أحكامها بواسطة القانون ذي الرقم          ) تؤديها للمكلف   

  ) 21(النافذ و تعديلاته 
  

  لضريبي العراقيهيكل النظام ا )  1( شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الشكل من عمل الباحث

  
 الضريبي العراقيهيكل النظام 

      ضرائب مباشرة ضرائب غير مباشرة

ضرائب على رأس المال ضرائب على الدخل

ضريبة 
العقار

ضريبة 
الدخل

ضريبة 
العرصات

ضريبة الترآات

الضرائب على التداول الضرائب على 
الاستهلاك

ضرائب الإنتاج ضرائب آمرآية
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   خصائص النظام الضريبي العراقي - 3
النظام الضريبي العراقي كما هو الحال في أغلب ألانظمة الضريبية بالـدول الناميـة يتـصف                

  )22( -: بصفات يمكن أن ندرجها بالتالي 

ى أساس التبعية الاقتصادية،    تفرض الضريبة مره عل   أذ   اختلال معايير الخضوع للضريبة،      – 1

أي العلاقة بين المكلف و الدولة بحكم مزاولته أي نشاط اقتصادي داخل الدولة، مثـل ضـريبة                 

الدخل و العقار و العرصات، و تفرض مره أخرى على أساس التبعية السياسية، أي العلاقة بين                

  .المكلف و الدولة بحكم الجنسية، مثل ضريبة التركات 

 للـضريبة لاعتبـارات معينـه        تعني استثناء دخول خاضعة أصلاً     التي( عفاءات   كثرة الإ  – 2

 تعني تنزيل كل ما أنفقه المكلف علـى         التي( و التنزيلات   )  اقتصاديه أو اجتماعيه أو سياسيه      

 مثل بدل الإيجار و أجـور العمـال أو           و المؤيد حسابها رسمياً    للضريبةمصادر الدخل الخاضع    

 يقصد بهـا    التي( و السماحات   ) و أسعار المزاد الأولية و غيرها من النفقات         الماء أو الكهرباء    

إعفاءات الحد الأدنى اللازم للمعيشة فضلا عـن الإعفـاءات للأعبـاء العائليـة و الظـروف                 

 القضاء  مراعاة، بهدف تحقيق أهداف اقتصاديه أو اجتماعية أو سياسية من جهة مع             )الاجتماعية  

  .ضريبة من جهة أخرى  على أي أثار سلبيه لل

 إلـى سبه كبيـره تـصل      يعتمد الهيكل الضريبي العراقي و بن     إذ   اختلال الهيكل الضريبي،     – 3

 على الضرائب غير المباشرة و ذلك لأسباب كثيرة منها على سبيل المثـال              )23( % 80حوالي    

  . سهولة الجباية و قلة حالات التهرب الضريبي من هذه الضرائب 

 وصل معدل التغير الضريبي     إذة النظام الضريبي اتجاه التغيرات الاقتصادية         ضعف مرون   - 4

   % .1،5 على سبيل المثال 1995 – 1980 للمدة

ة بالمقارنة مع دول العالم الأخرى و ذلـك لأسـباب منهـا قلـة               ي ضعف الحصيلة الضريب   – 5

ادات النفط فضلا عن كثرة     لاسيما إير  بموارد الدولة المالية الأخرى و     الاهتمام بالضرائب بالقياس  

الإعفاءات و التنزيلات و السماحات و قلة الوعي الضريبي مع تردي الوضع الأمني بعد عـام                

 الإيرادات الإجمالية   إلى ة و انتشار الفساد الإداري ، حيث لا تتجاوز الإيرادات الضريبي          2003

 – 1996 و   1995 – 1990 و   1989 – 1980( للدولة على سبيل المثل لمتوسط الفترات       

على التوالي مع الأخذ بنظر الاعتبار إن ارتفاعهـا          % 34,5و   % 35و   % 19إلا   ) 2000

 كان نتيجة التضخم الناجم اثر الحصار الاقتصادي فيما لا تتجـاوز الإيـرادات              1990بعد عام   
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   )24( على التوالي    % 27,4و   % 35و   % 11,7 النفقات الإجمالية للدولة إلا      إلىالضريبي  

 فلم يختلف الأمر اذ بلغ الإيراد الضريبي بالنسبة للإيرادات الإجمالية للدولة            2003أما بعد عام    

 6,45و   %  5,8و   % 2,11و   % 2,93 ) 2010 و   2009 و   2008 و 2007( للأعوام  

 % 1,87 الإنفاق الإجمالي للدولة     إلىة نسبة   يعلى التوالي و بلغت حصيلة الإيرادات الضريب      % 

 تقليـل   إلى  و يرجع ذلك بشكل خاص        )25(على التوالي    % 3,84و   % 5,17 و    %1,97و  

 40 فعلى سبيل المثال خفضت معدلات ضرائب الدخل مـن           2003الضرائب المباشرة بعد عام     

من  % 35 إلى أعادة رفعها على شركات تطوير الحقول النفطية         إلىمع التنويه    % 15 إلى% 

كما لم تعد لـبعض      % 10 إلى % 35لدخل العقاري من    الإرباح كما خفضت معدلات ضريبة ا     

أنواع الضرائب غير المباشرة أهمية تذكر مثل الضرائب على مبيعـات الـسيارات و ضـريبة                

العرصات و الضرائب الكمر كية  ولاسيما بعد تعليق العمل بها بموجب أوامر سلطة الائـتلاف                

عرفـت   % 5 رسوم بنـسبة      و فرض  2004 عام   54 و   2003 عام   12المؤقت ذي الأرقام    

 فيما عادت هذه الـضرائب لاسـتعادة        )26( 2003 عام   38برسم إعادة الاعمار بموجب الأمر      

   . بشكل نسبي 2008أهميتها بعد عام 

 عدا حالات معينه فأنها تعتمد على       ة اعتمدت ضريبة الدخل بالعراق على الأسعار التصاعدي       – 6

  . الأسعار النسبية 

 تقدير الضريبة فمره تقدر     طرائقألعامة للضرائب بالعراق على التنويع في          هيأة اعتمدت ال  – 7

الضريبة على أساس طريقة الإقرارات و مره يتم التقدير على أساس طريقة مـسك الـسجلات                

 طرائـق  تنوع   هيأةالمحاسبية و مره أخرى تقدر الضريبة على أساس التقدير الإداري، و تبرر ال            

  .  الدخل الخاضع للضريبة مع اختلاف مقداره التقدير لسبب تعدد مصادر 

و أداريـة و تـشريعية و         وجود حالات التهرب الضريبي الناجم عن أسـباب اقتـصادية             – 8

   .)27(اجتماعية 

 العراق و خلال    وصفة بالعراق توفير الإيراد المالي اللازم للدولة ب       ي هدف السياسة الضريب   –9

توفير تمويل نفقات الدولة    إلى  رت عنه اقتصاديا بحاجه     عقود من الزمن نتيجة الحروب و ما أسف       

  فضلا عن انه بالإمكان استخدام 
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أدوات اقتصاديه أخرى لتحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعيـة الأخـرى و منهـا تحقيـق                

الاستقرار الاقتصادي بشكل خاص، أي أن الضرائب حياديـه لا تـؤدي أي دور فـي توجيـه                  

  مع سياسة الدولة الاقتصادية الاقتصاد بما يتلاءم 

 وجود حالات للازدواج الضريبي، الذي يعني خضوع المكلف لأكثر من مره للـضريبة              – 10

، و بما يثقل كاهل المكلف و يزيد مـن الأعبـاء الماليـة               نفسها و خلال الفترة  نفسه  على الدخل   

زاول نشاط اقتصادي   رسم إعادة أعمار العراق على المكلف الذي ي        الملقاة على كاهله مثل فرض    

  معين مع فرض ضريبة دخل على مزاولته لذلك النشاط   

 ضعف جهاز الإدارة الضريبية مع نقص في أعداد الكوادر فيها  المصحوب بانخفـاض               - 11

  يوضح ذلك  ) 1( المستوى العلمي لهذه الكوادر و شحت الكفاءات العلمية  و الجدول رقم 

  

  2005 العامة للضرائب عام يأةتصنيف كوادر اله ) 1( جدول رقم 

  إجمالي عدد الكادرإلىالنسبة المئوية   عدد الكادر التحصيل العلمي
  0،3  12  الماجستير

  0،8  25  دبلوم عالي

  27،5  842  ريوسالوبك

  24  735  دبلوم

  28،1  860  أعداديه

  9،5  292  متوسطه

  7  214  ابتدائية

  2،5  76  دون الابتدائية

  
ياسة الضريبة للدائرة الاقتصادية بوزارة المالية العراقية، أسـباب التهـرب الـضريبي              قسم الس  -: المصدر  

 www . . mof .gov.ig/a r،                                                                6بالعراق ، ص 
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   وتحدياته النظام الضريبي في العراق عوائق :خامسا
 و التحديات التي تواجه النظام الضريبي فـي العـراق  فـيمكن إن               المشكلات فيما يخص أهم    

   - : لى أربع مجموعات رئيسه هينقسمها ع

نها إن  ٕ من شا  مشكلاتظام الضريبي العراقي بالأساس من       يعاني الن  - : التشريعية المشكلات –أ  

ة ألا أنها تعاني مـن      ية منها وعلى الرغم من قلة القوانين الضريب       ي تطبيق السياسة الضريب   تعوق

كثرة التعديلات  فضلا عن إن بعض الصياغات القانونية غير الواضـحة بـشكل دقيـق لهـذه                  

 هيـأة لقوانين بشكل واضح و دقيق من قبل موظف الالقوانين و كثرة بنود بعضها تلبس فهم هذه ا 

مما يفتح المجال للتطبيق غير الدقيق لهذه القوانين و         نفسه  العامة للضرائب و المكلف في الوقت       

 تطبيق السياسة الضريبية بشكل عام من جهة أخـرى فـان كثـرة الاعفـاءات و                 فييؤثر سلبا   

ة مع ملاحظة   ي السياسة الضريب  فيبالتالي  ية و الإيرادات الضريب في  السماحات و التنزيلات يؤثر     

  . )28(إن أهداف هذه الإجراءات الاقتصادية لا تتحقق بالغالب

 العامة للضرائب و    هيأة  تعد الإدارة الضريبة في العراق متمثله بال        - :  الإدارية المشكلات – ب  

نهـا تـسهم فـي اقتـراح        المديريات التابعة لها  السلطة التنفيذية للقوانين الضريبية فضلا عن أ          

ة على قسم السياسة الضريبية في الدائرة الاقتـصادية لـوزارة           يالتعديلات و التشريعات الضريب   

 تتصف هذه   إذالمالية، و يعد ضعف هذه الإدارة احد أهم عوامل إعاقة تطبيق السياسة الضريبة              

بة مثـل طريقـة     الإدارة بالعراق بعيوب كثيرة منها استخدام أكثر من طريقه لتقـدير الـضري            

الإقرارات و طريقة مسك السجلات المحاسبية و طريقة التقدير الإداري الأمر الذي يثقل علـى               

 العامة للضرائب و المكلف أيضا فهم قواعد و أسس كل طريقه بـشكل دقيـق و                 هيأةموظف ال 

 للتهرب الـضريبي و انتـشار       اًمبررات و وقت استخدام كل طريقه من جهة أخرى يولد أمكاني          

ق عملية تطبيـق    و العامة للضرائب و المديريات التابعة لها و بالتالي يع         هيأةلفساد الإداري في ال   ا

، واستخدام الأسلوب التقليدي المعروف بالمنهج ألتوزيعي لتحديـد حجـم           )29(السياسة الضريبة   

ون  العامة للضرائب د   هيأةالضريبة عن طريق تحديد المبلغ الإجمالي الواجب تحصيله من قبل ال          

استشارة الفروع التابعة لها ثم يحدد نصيب كل فرع من هذا المبلغ، الأمر الذي يوجد فرق كبير                 

ة و ذلـك لعـدم تحديـد مبـالغ       يبين ما هو مخطط و ما تم تحصيله فعلا من الإيرادات الضريب           

 ـ      هيأةالإيرادات الضريبية بناء على الواقع العملي لفروع ال        ق و العامة للضرائب الأمر الـذي يع

         ، فضلا عن استخدام أساليب متخلفة في حصر الـضرائب         )30(ة  يتحقيق أهداف السياسة الضريب   
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استخدام أسلوب الحصر الجغرافي، أي تشكيل لجان لتقدير إيرادات المكلفين في رقعه جغرافيه             ( 

فين في  معينه مما يجعل عملية التقدير غير دقيقه و لاسيما مع اختلاف الأنشطة الاقتصادية للمكل             

 العامة للـضرائب     هيأة، و قلة إعداد العاملين في فروع ال        )31(و تحصيلها   ) تلك الرقع الجغرافية    

قياسا بعدد المكلفين الخاضعين لتلك الفروع مع نقص في الخبرة العلمية و العملية حيث لا توجد                

 الكفاءات  ضوابط واضحة لاختيارهم كما لا توجد دورات تطويريه منتظمة لهم فضلا عن شحت            

، مع تخلف الواقع العملي من استخدام أسلوب العمل اليـدوي لعـدم وجـود                )32( العلمية بينهم   

 فـي    الخطـأ أساليب متطورة للعمل مثل الحواسيب الالكترونية الأمر الـذي يـسهل عمليـات              

لقدم و   العامة للضرائب التي تتسم با     هيأة بنايات فروع ال   ابير الخاصة بالمكلفين أو فقدها في     الأض

ضيق المساحات مع قله في عدد الغرف بالغالب ما يربك عمـل المـوظفين و يـسمح بتكـدس              

                المكلفين المراجعين لهذه الفروع الامر الذي يمكن مـن انتـشار الفـساد الإداري داخـل هـذه                 

   . )33( الفروع
  

تطبيـق   ب فـي التـأثير  اًير كباً الاقتصادية دورت  تلعب المشكلا - :  الاقتصادية المشكلات –ج  

ة الوضـع   ي تطبيق السياسة الضريب   تعوق الاقتصادية التي    المشكلاتة ومن أهم    يالسياسة الضريب 

 اقتصاديه كنتيجة للسياسات الاقتصادية و السياسية        مشكلات عانى العراق من     إذالاقتصادي العام   

م ألركودي الأمر الـذي     للعقود السابقة أسفرت و بشكل جلي عن دخول العراق حاله من التضخ           

قلل من مقدار الأنشطة الاقتصادية للمكلفين بدفع الضرائب بنسبه كبيره و بالتالي انخفاض مقدرة              

المكلفين على دفع الضرائب مما قلل مقدار الضرائب الواجب جبايتها من جهـة اخـرى افقـد                 

 ـ            ا توجـه النـشاط     الضرائب دورها كأداة من أدوات السياسة المالية تستطيع الدولة مـن خلاله

الاقتصادي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي و لاسيما إن الدولة انتهجت بالأساس سياسة ماليـه              

متخبطة خلال تلك الفترة فضلا عن ذلك فان الحروب التي خاضها العراق أتـت علـى البنـى                  

ين في دفـع   رغبة المكلففيالأساسية للبلد مما قلل من مستوى الخدمات العامة و اثر بشكل كبير            

، فضلا عن اتساع النشاط الاقتصادي الخاص مع توسع         )34(الضرائب و مقدار الإيراد الضريبي      

  حجم نشاط اقتصاد الظل بالعراق و لاسيما بعد الحصار الاقتصادي 

و من المعروف صعوبة تقدير حجم الأنشطة الاقتصادية التي تتم من خلال اقتصاد الظل أو من                

ل دقيق و بالتالي صعوبة تقدير و فرض الضرائب على هذه الأنـشطة             قبل القطاع الخاص بشك   

، مع تغاضي بعض دوائر الدولـة       )35(الاقتصادية مما يؤثر سلبا على تطبيق السياسة الضريبية         
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عن إلزام المتعاقدين معها على تقديم سلامة موقفهم الضريبي فضلا عن تأخر هذه الدوائر فـي                

ن بيانات المتعاقدين معها أو مقدار المبالغ المدفوعـة لهـم ممـا              العامة للضرائب ع   هيأةإعلام ال 

 عملية تقدير دخول هؤلاء المتعاقدين بشكل دقيق و بالتـالي عـدم ألقـدرة علـى تقـدير                   يعوق

الضرائب الواجبة عليهم بدقه الأمر الذي يؤثر سلبا على مقدار الضرائب الواجب جبايتها و على               

  ، و اتساع حجم ظاهرة التهرب الضريبي  )36( ة بشكل عام يالسياسة الضريب

 تطبيـق الـسياسة     تعـوق  الاجتماعية التي    المشكلات  إن أهم     -  :  الاجتماعية المشكلات –د  

ة بسبب ضعف دور الدولة على تطبيق       ية تتمثل بعدم ألقدرة على تطبيق القوانين الضريب       يالضريب

حـالات التهـرب الـضريبي والفـساد        القانون نتيجة الوضع الأمني المتردي للبلد مما زاد من          

الإداري و المالي في الإدارات الضريبية، فضلا عن ضعف الوعي الـضريبي  الـذي يعنـي                 

الإدراك الكامل من قبل الإفراد لمسؤولياتهم المالية إزاء المجتمع و الدولة، و كلما كانت ثقـتهم                

وجود الدراسات الميدانية إلى    إذ تشير اغلب    كبيره بالحكومة اقبلوا على دفع الضرائب مختارين،        

 تتمثل بالأسـاس    التيضعف بالوعي الضريبي لدى المكلفين يرجع لعوامل عده منها الاقتصادية           

 تتمثل  التيبالظرف الاقتصادي المتردي للبلد بشكل عام فضلا عن العوامل الإدارية و التشريعية             

لتي تنفـذها و انتـشار الفـساد        ة وقلة حملات التوعية الضريبية ا     يبضعف كفاءة الإدارة الضريب   

الإداري و المالي مع عدم قدرة التشريعات الضريبية علـى مواكبـة التغيـرات الاقتـصادية و                 

 تتمثل بالأسـاس بعـدم عدالـة الأنظمـة          التيالاجتماعية في البلد فضلا عن العوامل السياسية        

  . )37(السياسية الحاكمة
  

  الاستنتاجات 
   أهم الاستنتاجات التالية من خلال الدراسة يمكن إن ندرج

  من أقدم دول العالم  في إصدار القوانين و التشريعات الضريبية يعد العراق – 1

مع عدم قدرته على توفير الإيـرادات الماليـة          يعاني النظام الضريبي العراقي من التخلف        – 2

ية و الاجتماعية   اللازمة لمتطلبات الإنفاق العام فضلا عن عجزه عن اللحاق بالتطورات الاقتصاد          

  في البلد

بالحيادية بمعنى ان لا دور لها في تنفيذ سياسـة الدولـة             يتصف النظام الضريبي العراقي      – 3

  الاقتصادية و التأثير بالنشاط  الاقتصادي العام
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الإداريـة و    العوائق و   المشكلاتعاني تطبيق السياسة الضريبية في العراق من جملة من           ي – 4

   .صادية و الاجتماعيةالتشريعية و الاقت
  

  التوصيات 
يمكن إن نذكر أهم التوصيات التالية بغية تطوير و تفعيل دور الضريبة فـي تحقيـق الأهـداف         

  الاقتصادية و الاجتماعية في العراق 

العمل على إحداث إصلاحات ضريبية متكاملة و متسقة  تتناسب بخاصة مع الإصـلاحات               - 1

لأساس بإصلاح و تعديل التشريعات و القوانين الـضريبة و          الاقتصادية بالعراق و تتمثل با    

العمل على جعلها تتلاءم مع حاجة الواقع الاقتصادي الراهن من خلال جعل هذه القـوانين               

واضحة و سهلة الفهم مع إصدار قوانين جديدة على أنشطة اقتصاديه مهمـة مثـل نـشاط                 

  شركات الهاتف النقال

مثل ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة المعمول بها حاليـا          اعتماد ضرائب جديد و فاعله       - 2

على أنشطة الفنادق و المطاعم و تعميمها على الاستهلاك  بهدف زيادة حـصيلة الإيـراد                

   و تشجيع الادخار المحلي دون إن يؤثر ذلك على النشاط الإنتاجي المحلي الضريبي

 تطـوير  تعوق الإدارية التي العوائقتلافي  العامة للضرائب ل هيأةإجراء إصلاحات إدارية لل    - 3

  في السياسة الاقتصادية للدولة  ودورها الضرائب 

في توفير الخدمات    ودورها   الوعي الضريبي لدى المواطنين و التعريف بأهمية و الضرائب         - 4

  العامة

 الاقتصادية عن طريق تأهيل الاقتصاد العراقـي و إحـداث إصـلاحات             المشكلاتتقليل  ل - 5

وبشكل عام يجب العمل على إيجاد نظام ضريبي مستقر يحقق أهدافـه التمويليـة               صاديهاقت

    . ويتماشى مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية فضلا عن الاقتصادية و الاجتماعية
  

  الهوامش و المصادر
عيـة مـع    محمد خالد المهايني، دور الضريبة في عمليه التنمية الاقتـصادية و الاجتما           . د  – 1
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  261 ، ص2003 – العدد الثاني – 19الإدارية، المجلد 
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